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 ف لدى أما�ات المال الجهوية بولايات تو�س الكبرىالتصر    
 
  

1(1996منذ سنة  ة التي حلتّيندرج إحداث أما�ات المال الجهوي( محلّ القباضات الجهوية في ة للمالي
إطار تدعيم اللامحورية في مجال الماليالمراقبة وتأمين الإحاطة  أعمال أساسا بهدف إحكاموذلك ة ة العمومي

  . الإداريةذات الصبغة  ةسات العموميالتأطير لمحاسبي الدولة والجماعات المحلية والمؤسو
  
 أما�ات المال الجهوي آليات تنفيذ سياسة الدولة وتعد لاسيما في مجال  على الصعيد الجهوية من أهم

تنشيط الاستخلاص  وة علىفعلا .مجال مراقبة وتفقّد المراكز المحاسبيةفي و ةالأموال العمومي استخلاصدعم 
والتأشير عليها شهادة   العمومييناسبينبمراقبة حسابات المحة تقوم أما�ات المال الجهوي، التتبعمراقبة أعمال التثقيل وو

  .متهلاطابقتها لسجبممنها 
  

برقابة  اسباتالمح دائرةقامت  ،ع بالمهام الموكولة إليهاة في الاضطلاولتقييم مدى توفقّ أما�ات المال الجهوي
إضافة وأريا�ة وبن عروس ومنوبة على التّوالي تو�س  هيو ة بولايات تو�س الكبرىميدا�ية شملت أما�ات المال الجهوي

تواصل إنجاز الأعمال المتعلّقة بها إلى موفّى التي و 2007التي تمّ إحداثها خلال سنة  2ة بتو�س إلى أما�ة المال الجهوي
  . 1لمال الجهوية بتو�س صلب أما�ة ا 2008جوان 

  
مركزا محاسبيا في  647على) فيما يلي أما�ات المال الجهوية( ة محلّ الرقابةأما�ات المال الجهويوتشرف  

وارد من جملة الم % 80أي ما يمثلّ حوالي  لفائدة الدولة د.م 7.256 خلال هذه السنة استخلصت 2007سنة 
سجلات الدولة ب لفائدةلة المثقّديون البأهمية ذلك  لى�ات المال المعنية علاوة عتتميز أماو .الذاتية لميزا�ية الدولة

من  % 70د وهو ما يعادل حوالي .م 2.756تي بلغت في ذلك التاريخ وال لنظرالراجعة إليها باالمراكز المحاسبية 
  .لة على الصعيد الوطنيالديون المثقّ

   
وتنشيط الديون  تثقيلمراقبة ة في مجال دور أما�ات المال الجهوي الأعمال الرقابية الميدا�ية تقييم شملتو 
  . التنظيم والتسيير و�ظام المعلومات لديها وكذلك وفي مجال المراقبة والتفقد الاستخلاص

                                                            
 .والمتعلّق بتنقيح وإتمام مجلّة المحاسبة العمومية �1996وفمبر  6بتاريخ  1996نة لس 86القا�ون عدد  )1(
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I - الاستخلاصو الديون تثقيلمراقبة  ة في مجالدور أما�ات المال الجهوي   
 

ويكتسي ، وتنشيط الاستخلاص على المستوى الجهويالديون  تثقيل ة مراقبةأما�ات المال الجهوي تتولّى
العمومية بداية من مراقبة  ي جميع مراحل استخلاص الأمواللها يغطّة باعتبار أن �طاق تدخأهمية خاص  هادور

  . إلى غاية التصرف في النزاعات مرورا بتنشيط الاستخلاص ومراقبة أعمال التتبعتثقيلها 
  
  لديون تثقيل امراقبة  - أ

  
أما�ات المال الجهوية بمراقبة تثقيل الديون العمومية بجميع أصنافها وتمسك للغرض دفاتر لمتابعة  تختص

لدولة ا لكلّ من الراجعة وخلصت أعمال الرقابة إلى ملاحظات تعلقّت بالديون. ومراقبة نجاعة إنجاز هذه العملية
  .الإدارية ذات الصبغة سات العموميةلمؤسالجماعات المحلية واو

  
 الديون الراجعة للدولة - 1 
 

تعلّقت الملاحظات أساسا بالديون الجبائية وبديون أملاك الدولة وبالخطايا والعقوبات المالية والخطايا 
  .والصرفيةالديوا�ية 

  
  الديون الجبائية -1- 1
  

جا�با هاما من �شاط  ا وتمثّليدوي تنجز ما زالت تثقيل الديون الجبائيةراقبة الأعمال المتعلّقة بم أن تبين
بلغ داول التثقيل الذي لج لعدد المرتفعإلى ا �ظراة أما�ات المال الجهوية بتو�س على سبيل المثال لدى أما�ة المال الجهوي

تابعة حالت الطريقة اليدوية المعمول بها دون قيام هذه المصالح بأعمال المقد و. 2007في سنة  اولجد 3304
   .الوجه المطلوب والمراقبة على
  

لتشمل أما�ات المال الجهوية أن يساهم في " رفيق"ومن شأن توسيع �طاق وظيفة التثقيل ضمن منظومة 
  .الأعمال المادية ءالتخفيف من عب
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ى مصالح المراقبة الجبائية إدراج تثقيل الديون الجبائية أن تتولّ ي الإجراءات المعمول بها في إطاروتقتض
ية وقابض المالية المال الجهو ل إلى كلّ من أما�ةيوإحالة جداول التثق" رفيق"قة بها ضمن منظومة المعطيات المتعلّ

  . نة بالجداول في مستوى هذه المنظومةلاحقا التعهد بالفصول المضمالذي يتولى 
    

ام مما حال دون إحك أما�ات المال الجهوية لدىعدد من جداول التثقيل  غياب تبين وفي هذا اال
على  2006و 2005بأما�ة المال الجهوية بأريا�ة خلال سنتي  غ عدد هذه الجداولوبل. أعمال المتابعة والمراقبة

بتو�س وبأريا�ة   المال الجهويتينتيالملفات الممسوكة من قبل أما�وأظهر فحص . جدول تثقيل 425و 64التّوالي 
رات تبين الأسباب التي حالت دون لا تتضمن مذكّها ائية أ�ّرفض تعهد القابض بتثقيل بعض الديون الجبقة بوالمتعلّ
   .التأشير على الجداول الشهرية للتثقيل هاتان الأما�تانورغم ذلك تولت  .هاتثقيل

    
ى بمناسبة مراقبتها لأعمال التثقيل الرجوع إلى كما بينت أعمال الرقابة أن أما�ات المال الجهوية لا تتولّ

  . اض الماليةقبد بها أو التي تمّ رفضها من قبل تخراج قوائم الفصول غير المتعهلاس" رفيق"منظومة 
  

توسيع وظيفة  مكنّ منمما سيشاملة  بصفة" رفيق"مراجعة منظومة  سيتمأ�ّه وجاء في رد وزارة المالية 
بالفصول التي يرفض قة لّمتعوظائف جديدة من بينها إدراج وظائف فرعية التثقيل لتشمل أمناء المال الجهويين ومن 

   .أسباب ذلك الرفضبيان عهد بتثقيلها وبالقابض التّ
  
  أملاك الدولة بعنوان ديون ال -2- 1
  

لوحظ أن مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تتولى في عديد الحالات إحالة سندات 
هذه ن ولا تمكّ. المال الجهوية بها ة أما�اتموافا دونبالاستخلاص النهائية مباشرة إلى المراكز المحاسبية وذلك 

هذه القابض لكل تثقيل د من ومن التأكّمتابعة ومراقبة أعمال التثقيل  من إحكامالجهوية الطريقة أما�ات المال 
  . السندات
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من تصل أحيا�ا إلى ست سنوات تم إحالتها بعد ا�قضاء فترة زمنية طويلة تتبين أن عديد العقود  كما
لة والشؤون وحال غياب التنسيق بين أما�ات المال الجهوية ومصالح وزارة أملاك الدو. �شأة العلاقة التعاقدية تاريخ

  . عمليات التّصرف ة لكلّة من إعداد حجج استخلاص نهائيالمعني ةالمال الجهوي أما�اتالعقارية دون تأكّد 
  
كنّ من مقاربة قوائم العقود المعدة من لة تملمتدخبين الأطراف اتأكّد الحاجة إلى إرساء آلية للتنسيق وت

  . قباضات الماليةلدى أما�ات المال الجهوية و بجداول التثقيل الممسوكة لدىقبل مصالح آمر القبض 
  
ا يدويتنجز  ما زالت ةتثقيل ديون أملاك الدولة في مستوى أما�ات المال الجهويمراقبة أعمال  أن اتضّحو

دة ضمنياا لا يساعد علممى إحكام أعمال المتابعة والمراقبة لاسيما بالنسبة إلى العقود المتجد .  
  

قة بأملاك الدولة مستوى تضمين عدد من العقود المتعلّ فيوتبين لدى أما�ة المال الجهوية بأريا�ة تأخير 
أعمال التتبع  إعاقةب في ومن شأن هذا التأخير أن يتسب. من تاريخ التسلّم يوما 474يوما و 123تراوح بين 

  . لتقادمل من مستحقات الدولة هذا الصنفوالاستخلاص وأن يعرض 
  

كما لوحظ �قص في مستوى أعمال المتابعة في خصوص عقود أملاك الدولة غير محددة الأجل حيث 
فقد اتّضح . ضتبين أن هذه الأعمال تقتصر على تضمين العقود بدفاتر الديون وا�تظار إثارة التثقيل من قبل القاب

تثقيل بعنوان كراء أراض فلاحية تعلّقت بمواسم البعض جداول  بأما�ة المال الجهوية بمنوبة أنعلى سبيل المثال 
   .ة مواسمعديدة وصلت في بعض الحالات إلى ستّ

  
  الخطايا والعقوبات المالية والخطايا الديوا�ية والصرفية - 3- 1
    

 لوحظ أنوتضمين مبالغها للأحكام المثقّلة التأشير على القائمات الشهرية ولّى تتة أما�ات المال الجهوي
الصادرة  لقابض لكلّ الخطايا المدرجة بجداول الإحالةتثقيل التّثبت من االجملية بالدفتر الممسوك في الغرض دون 

بالمراكز بيل المثال تمّ على س حيث بمضامين الأحكامبعض قباضات المالية تعهد في كما تبين تأخير . عن المحاكم
سنة من  في أجل أد�اهفصلا   953 التعهد بما عدده 2007المال الجهوية بتو�س في سنة  المحاسبية التابعة لأما�ة

  . بالتقادم بعض الفصول سقوطوأدى طول فترة التّعهد إلى . من قبل المحاكمالإحالة تاريخ 
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مين الأحكام التي ترسل إلى مراكز محاسبية غير كما اتضّح في إطار تسوية وضعية جداول الإحالة ومضا
مضمون حكم إلى  600لم تتول إعادة إحالة حوالي  2008مختصة أن أما�ة المال الجهوية بأريا�ة وإلى غاية جوان 

  .يحد من فرص استخلاصهاقد المراكز المحاسبية المختصة ترابيا وهو ما 
  

أن أما�ات المال الجهوية لا تتلقى  تبينالديوا�ية والصرفية  قة بالخطاياوفي خصوص مضامين الأحكام المتعلّ
بعة في مجال الخطايا والعقوبات المالية إحالة هذه حيث يتم خلافا للإجراءات المتّمن قبل المحاكم إعلامات بالإحالة 

من التأكّد  المال الجهوية أما�ات تمكنّوتحول هذه الطريقة دون . ة للديوا�ةالمضامين مباشرة إلى مصالح الإدارة العام
  .تثقيل جميع مضامين الأحكام الصادرة بهذا العنوانمن 

   
  الديون الراجعة للجماعات المحلية  - 2
  
  .أساسا بجداول التحصيل وبعقود الكراءتعلّقت ملاحظات أفرزت الأعمال الرقابية  

  
   جداول التحصيل - 2-1
  

علوم على العقارات المبنية وبالمعلوم على الأراضي غير إحالة جداول التحصيل المتعلّقة بالم أن تبين
معدله فاق  تتم بتأخير 2008إلى  2006المبنية إلى أما�ات المال الجهوية بولايات تو�س الكبرى خلال السنوات من 

طلاق ا�يؤخر أن يعطلّ أعمال التأشير لدى أما�ات المال الجهوية وأن  ذلكومن شأن . يوما 160 في بعض الحالات
  . التتبع لدى المراكز المحاسبيةو الاستخلاص أعمال

  
ة المعطيات المضمنة واتضّح أن أما�ات المال الجهوية تتولى إصدار جداول التثقيل رغم النقص في دقّ

راج إد دوما يتم أ�ّه لاكما . المتعلقة بهوية المطالب بالدين وعنوا�ه وموقع العقار المعطيات ولاسيمابجداول التحصيل 
ا ف الجبائي أو رالمعراستغلال وتثمين المعلومات المدرجة  إمكا�يةدون يحول قم بطاقة التعريف الوطنية للمدين مم

  ."صادق"و "رفيق"بمنظومتي 
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  الكراء عقود -2-2
   

قصد ة إحالة عدد من عقود الكراء إلى أما�ات المال الجهوي تتولّىبعض الجماعات المحلية أن لوحظ 
  . في عدد من الحالاتالسنتين بتأخير تجاوز بها  عليها وموافاة القابض المختص التأشير

  
أما�ات  لدى يدويا تنجز ما زالت أن متابعة تثقيل عقود الكراء المبرمة من قبل الجماعات المحلية تبينو

  .بعنوان عقود الكراء الدفعآجلة مسك دفاتر للديون  تتولّى لاات ما�هذه الأ بعض وأنمحلّ الرقابة هوية المال الج
  

دة ضمنيا يقتصر على المبالغ بعنوان العقود المتجد واتضّح بأما�ة المال الجهوية ببن عروس أن تضمين
   .امن تحديد المبالغ المستحقة سنوي هاندون تمكّمما يحول  السنة الأولى للكراء

  
3 - الديون الراجعة للمؤسةالإداريذات الصبغة  ةسات العمومي   
  

ذات الصبغة سات العمومية بعض المؤس  تتولّلم ،من مجلة المحاسبة العمومية 242خلافا لأحكام الفصل 
ين وإعلام أما�ات إلى المحاسبين المختص بمواردها ومحاصيلهاة إحالة أذون الاستخلاص النهائية الخاص الإدارية دوما
دون متابعة الإخلال ويحول هذا . ة بذلكالمال الجهويساتاستخلاص المبالغ الراجعة لهذه المؤس .  

  
قة ببيع إحالة الوثائق المتعلّ أن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة لم تتولّفي هذا الصدد تبين فقد 

ة المندوبية الجهويأن كما  .2008في موفى ماي د .م 2 فاقالمياه رغم أن حجم الديون غير المثقلة بهذا العنوان 
إلى سنة  2005قة بالفترة من سنة مد أما�ة المال الجهوية بسندات الديون المتعلّلم تتولّ لتنمية الفلاحية بأريا�ة ل

2008 2004المبالغ المثقلة بعنوان سنة  والحال أن د.م 1,128فصلا بمبلغ جملي قدره  784نت تضم .  
  

فضاءات معدة  تأوي مية للتعليم العالي التيات العموسعدد من المؤسكما اتضّح أن الحسابات المالية ل
أعمال المتابعة في ب لا تقوم الجهوية أن أما�ات المالتبين وقد . للكراء لا تتضمن هي الأخرى تثقيلات بهذا العنوان

ة المؤسسات الراجعة إليها بالنظر لإحال هوية بمنوبة التي قامت بمساع لدىباستثناء أما�ة المال الج هذا الخصوص
  . أذون الاستخلاص بعنوان معاليم الكراء
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  تنشيط الاستخلاص - ب
  

في إعداد  2004سنة من  النصف الثا�يشرع بداية من  ،في إطار السعي إلى تنشيط الاستخلاص
الا�طلاق في إبرام عقود أهداف بين الإدارة العامة للمحاسبة  2008وتمّ في سنة . برامج سنوية للاستخلاص

 الضمنها النتائج المرتقبة على المستوى الجهوي في مج تحددص وأما�ات المال الجهوية لاستخلاالعمومية وا
  . ق بالتنظيم والمسا�دة والتنشيط والتكوين والتأطيرالاستخلاص وبرامج العمل فيما يتعلّ

  
ال ما�ات الملأبالمراكز المحاسبية التابعة  2007لة في سنة وبلغت الاستخلاصات بعنوان الديون المثقّ

من جملة المبالغ  % 1,85 د أي ما يمثلّ �سبة.م 134ما قيمته  "رفيق"استنادا إلى منظومة  الجهوية بتو�س الكبرى
. على المستوى الوطني % 4,62مقابل �سبة  % 11,66ستخلاصات بنسبة الا تطور حجمكما  .المستخلصة

 على سبيل المثال 2007لغت في سنة الاستخلاصات حيث ب هذه ومثّلت الديون الجبائية القسط الأكبر من
  . أما�ة المال الجهوية ببن عروسب % 97,42و بأما�ة المال الجهوية بتو�س % 85,67

  
العمل على  زيدبم توصي الدائرة الرفع من مردودية الاستخلاص في ضوء هذه النتائج وبهدفو
  .ئيةالديون بعنوان الخطايا والعقوبات المالية والديون غير الجبا استخلاص

  
المحددة بمرة كلّ �صف شهر وفق الدورية  لا تنعقد أ�ّهافيما يتعلقّ باللّجان الجهوية للاستخلاص تبين و
 2006تين وفي سنتي مر إلاّ 2005ة للاستخلاص بمنوبة لم تجتمع في سنة أن اللجنة الجهوياتضّح فقد . على الأقلّ

في  ن الجهوية بتو�س الكبرى عقد اجتماعات بلغ معدلهااللجاكما شهدت باقي . مرات سنويا 5سوى  2007و
  . مرة في الشهر حوالي 2007سنة 

  
تغطية ق بات تو�س الكبرى فيما يتعلّمختلف اللجان الجهوية للاستخلاص بولايفي أداء كما لوحظ تفاوت 

والاقتصار على تغطية نة تين في السقباضة مالية مر تغطية كلّبين  2007تراوحت في سنة حيث  المراكز المحاسبية
   .حوالي �صف المراكز بمعدل مرة في السنة
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أرجعت وقد . توصيات اللجان الجهوية للاستخلاصتنفيذ لا يتولّون اض المالية بعض قب أنكذلك تبين و
ومن  .الجهويةان ة لبعض التوصيات والطابع غير الملزم لرأي اللجالصبغة العامهذه الوضعية أساسا إلى  الماليةوزارة 

  .شأن تقيد المراكز المحاسبية بتوصيات هذه اللّجان أن يساهم في تدعيم استخلاص الديون المثقّلة
  

ودية بهدف الرفع من مرد وفي خصوص خلايا الاستخلاص التي تمّ إحداثها في مستوى قباضات المالية
تعدد �قلة الأعوان المنتمين إليها مما أثّر سلبا  لوحظ عدم استقرار تركيبة البعض منها �تيجةاستخلاص الديون المثقلة 
بتو�س ة باقي أما�ات المال الجهويفإن أ�ّه باستثناء أما�ة المال الجهوية بتو�س كما اتضح  .على استمرارية عملها

ص عند حصول تراجع في الاستخلا تقتصر عادة على التدخل إذة لخلايا الاستخلاص عة دوريبمتابلا تقوم الكبرى 
   .الأداءو تقصير في أ

  
علامية سجلات أو تطبيقة إ تتوفّر لديهالا بينت أعمال الرقابة أن أما�ات المال الجهوية بتو�س الكبرى و

وتحول هذه الوضعية دون . همقبلالأعمال الشهرية المنجزة من الوقوف على و�شاط مأموري المصالح المالية  تابعةلم
   .ان عند ملاحظة تراجع �شاط أحد المأمورين أو ا�قطاعه عن العملهويين في الإبإمكا�ية تدخل أمناء المال الج

   
 وقد أبرزت الرقابة أنتفوق بكثير بالاعتماد على عدد أعمال التبليغ تحتسب  التية التأجير القار حص 

         حوالي 2007في سنة  ارةالحصة الق تفقد مثّل. استنادا إلى المبالغ المستخلصة تحدد التأجير النسبي التي حصة 
خاصة لدى الجماعات  على أعمال التبليغهؤلاء يعكس تركيز مما  أموري مصالح الماليةمن التأجير الجملي لم % 78

في تحقيق بالقدر الكافي ولم تساهم هذه الوضعية . المثقّلة بحساباتها لفصولبالنظر إلى أهمية عدد اوذلك المحلية 
  .ل في دعم الاستخلاص واستحثاث �سقهن إحداث هذا السلك والمتمثّالهدف المنشود م

  
  مراقبة أعمال التتبع  - ج
  

وأسفر النظر . ز المحاسبية التابعة لهاهام متابعة وتنشيط أعمال التتبع بالمراكبمما�ات المال الجهوية عهد لأ
أما�ات  أنحيث  راجعة للجماعات المحليةملاحظات تعلّقت بالديون الراجعة للدولة وبالديون ال عنفي هذا الجا�ب 

ذات الصبغة  أعمال التتبع بعنوان الديون الراجعة للمؤسسات العموميةممارسة رقابتها على لا تتولّى المال الجهوية 
  . الإدارية
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    الديون الراجعة للدولة - 1
  

وى المراكز المحاسبية الراجعة في مستى أما�ات المال الجهوية تقييم مردودية أعمال التتبع المنجزة لا تتولّ
لا يمكنّ �ظام المعلومات المتوفّر لديها من ربط المبالغ  إذمن حيث مساهمتها في رفع حجم الاستخلاص  إليها بالنظر

متابعة تحقيق الهدف دون المعطيات حول مردودية أعمال التتبع لديها  وحال غياب. المستخلصة بأعمال التتبع
  .يةخلاص والمتمثلّ في مواصلة تحسين مردودية الاستخلاص في المرحلة الودالمدرج ضمن برامج الاست

  
ة الإجراءات التنفيذيق بحجم أعمال التتبع عموما وبولوحظ تباين بين مختلف المراكز المحاسبية في ما يتعلّ

في مستوى أعمال  ضعفاما�ة المال الجهوية بمنوبة تشكو من ذلك أن جميع المراكز المحاسبية التابعة لأ. خصوصا
من أعمال  % 60بحوالي  ما�ات المال محلّ الرقابة تستأثرأ التتبع في حين أن خمسة مراكز محاسبية فقط لدى باقي

  .ةالتنفيذي بالإجراءاتالمتّصلة  التتبع
  

إلى تحقيق الهدف المرسوم بالبر�امج السنوي  2007ل أما�ات المال الجهوية في سنة ولم تتوص
 تراوحتفقد  .من مجموع أعمال التتبع % 15عن  ة بنسبة لا تقلّالمتمثلّ في إنجاز أعمال تنفيذيللاستخلاص و

    . % 7,5و % 1,5 بيننسبة هذه ال
  

فعلى سبيل . عالتتب عدم كفايةومكنّ فحص قائمات بقايا الإيرادات غير المستخلصة من الوقوف على 
ع في خصوص الفصول المثقلة لديها بعنوان الخطايا أي إجراء تتب 2007الذكر لم تنجز قباضة المالية بمنوبة في سنة 

  .د.م 7,838قدره  فصلا بمبلغ جملي 14.029والعقوبات المالية والتي بلغ مجموعها 
  

قباض المالية  "رفيق"بمنظومة  المدرجة مكّنت الوظيفة الجديدةوفيما يتعلقّ بمتابعة إنجاز الاعتراضات 
الإدارية بصفة آلية لدى المحاسبين المكلفين بتأدية النفقات العمومية ومن توفير استخلاصات من القيام بالاعتراضات 

  . لدى أما�ات المال الجهوية بولايات تو�س الكبرى 2008د في موفى جوان .م 1,870بلغت قيمتها 
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 يلجؤونبين المحاس أنلوحظ فقد لاعتراضات البنكية وعلاوة على ضعف مردوديتها أما بالنسبة إلى ا
بنوك �تيجة عدم توفّر المعطيات عدة قة بنفس المدين إلى بصفة شبه آلية إلى تبليغ العديد من الاعتراضات المتعلّ

  . الكافية حول الحسابات البنكية للمدينين
  
  الديون الراجعة للجماعات المحلية   - 2
  

الفصول بإعلامات  ل الجهوية إلى تغطية كلّلأما�ات الما بالنظر عةصل أغلب المراكز المحاسبية الراجلم تتو
ا و ليةأوة أعمال التتبعتكتسي طابعا إجباريفقد مثّلت الفصول التي لم تنجز في شأنها . تتوقفّ على إنجازها بقي

واقتصرت الأعمال بعنوان الإعلامات مضمو�ة الوصول والإ�ذارات  .% 40حوالي  2007لية في سنة إعلامات أو
وبقيت �سبة الاعتراضات والبيوعات والعقل  .لةمن الفصول المثقّ % 21و % 28على تغطية على التوالي 

   .% 0,01حيث لم تتعد  محدودة
   

ن تبي" مواصلة الاستخلاص عبر السنوات"د على ضرورة التي تؤكّللإجراءات المعمول بها وخلافا 
ة وإعلامات مضمو�ة ليى توجيه إعلامات أوعل 2008 من المراكز المحاسبية إلى موفى ماي % 30حوالي  اقتصار
  .الوصول

  
  ف في النزاعات التصر - د
  
 إلاّ. عليها من قبل المدينينالاعتراضات ى أما�ات المال الجهوية التأشير على بطاقات الإلزام ومتابعة تتولّ
ية تعلّقت أساسا لأسباب شكل هذه بعض المحاكم بإبطال عدد من بطاقات الإلزاممن قضاء   أن ذلك لم يمنع

مستوى تحديد مبلغ  فيلاسيما مادية في ارتكاب أخطاء  لهذه البطاقاتالإعداد اليدوي كما ساهم . بالآجال
  .الدين

   
في  لجهويةضعف التنسيق بين مصالح المراقبة الجبائية وأما�ات المال ا�تيجة  صعوبات عملية قد برزتو

. ات مراجعةعمليل تخضع في الآن �فسهقضائية وموضوع تسوية ون التي تكسات صوص المؤسبخ مجال ترسيم الديون
إجراءات التسوية في بعض الحالات إلى رفض مطالب افتتاح ى طلب تثقيل ديون إضافية بعد تاريخ فقد أد
  .ترسيمها
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ال بين أما�ات المفي ما يتعلقّ بمتابعة الإعلا�ات بعنوان إعلامات توزيع الأموال التنسيق  ضعفكما تسبب 
دارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والخزينة العامة في عدم تبادل المعطيات المركزية للإ صالحالمالجهوية و

وحال عدم تضمن إعلا�ات التوزيع في بعض الحالات للمعرف . بصفة دورية حول المدينين موضوع عمليات التوزيع
 .من تحديد وضعية بعض المدينين بصفة دقيقة الجهوية أما�ات المالالجبائي للمدين أو لسجلّه التّجاري دون تمكنّ 

           
II- دور أما�ات المال الجهوية في مجال المراقبة والتفقد   
  

في لدورها أما�ات المال الجهوية  بأداءتعلّقت أساسا أفضت أعمال الرقابة إلى الوقوف على �قائص 
 المتّصلةالجوا�ب تعلّقت بكما ، التسوية وبقايا الإيرادات غير المستخلصة لتصفية ومراقبة عملياتمجالات المراجعة وا

  .ضافة إلى أعمال التفقدالتصرف في المحجوزات بالإبمراقبة عمليات الخزينة و
  
 المراجعة والتصفية  أعمال - أ  
  

أما�ات المال الجهوية تبين أن المراكز المحاسبية لا تتقيد بآجال تقديم الحسابات الشهرية أو الثلاثية إلى 
 2005سنة لم تتول خلال  هذه المراكز من % 80أن اتضّح و. في بعض الحالات ثلاثة أشهر التأخيربلغ حيث 

  .2006 خلال سنة %  94هذه النسبة بلغت و ية في الآجالتقديم حسابات تصرفها إلى أما�ات المال الجهو
    

إلى دائرة المحاسبات  2006و 2005ت التصرف لسنتي ت أما�ات المال الجهوية إحالة جميع حساباوتولّ
 حساب 20لم تتلق الدائرة سوى  2008جويلية  موفّى وإلى. ثلاثة أشهر بأكثر من  لقا�و�ية الآجال اا�قضاء بعد 

  .حساب 400 قرابةمن  2007 تصرف بعنوان سنة
  
تجاوز في بعض الحالات  اتأخير 2007إلى  2005لحسابات المالية بعنوان السنوات من ا شهد تقديمو

ى أفريل من السنة الموالية دون تمكنّ أما�ات المال الجهوية من التأشير على هذه الحسابات قبل موفّوحال  شهرين
المقدمة إلى الدائرة  2007عدد الحسابات المالية لسنة لم يتعد  2008وإلى موفّى جويلية  .للسنة المعنية بالحساب

   .المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداريةحسابا بخصوص  31اعات المحلية وبالنسبة إلى الجمحسابا  19
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مما أفضى إلى الدورية المطلوبة  تنجز باحترامللحسابات لا الشهرية والثلاثية أعمال المراجعة  أنتبين و
�تائج المراجعة بين أما�ات  تضمين طريقة اختلاف في كما تبين .دةفي الآجال المحدات غير المدققّ فيها يبالحساتراكم 

للدولة تقتصر أساسا على أن أعمال المراجعة الشهرية للمراكز المحاسبية  كذلك اتّضحو. المال الجهوية محلّ الرقابة
كنّ أما�ات تمأن  التصرف لحساباتفي محاور المراجعة الشهرية من شأن إعادة النظر في محتوى وو. ات الخزينةعملي

  .ةات المحاسبيتغطية مختلف أصناف العمليالمال الجهوية من 
  

لاع بالمهام الاضطلا تتولّى مختلف أما�ات المال الجهوية  فإن للحسابات لتصفية الإداريةإلى ا أما بالنسبة
تكليف  سيتم"أ�ّه الصدد وأفادت وزارة المالية في هذا . خلافا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية بها وذلك صلةالمتّ

  ".المال الجهويين بهذه المهام وإعدادهم من الناحية الفنية للموضوع والا�طلاق في إعداد دليل الإجراءات أمناء
     

  مراقبة عمليات التسوية - ب
  

التي يتولى المحاسبون العموميون إنجازها لفائدة أمين المال العام وذلك  الأعمالات التسوية في تتمثلّ عملي
إلى أمين المال الجهوي  ولا تمتد مراقبة. الأموال وعمليات الدفع لفائدة محاسبين آخرينأساسا بعنوان إحالة وتداول 

  . إلى أمين المال العام توجه مباشرة والتيات التسوية قبضا وصرفا الوثائق المثبتة لعمليتغطية 
  

التي لم ترد  فصولعدد ال كثرةأما�ات المال الجهوية من الوقوف على  الواردة علىومكنّ النظر في الجداول 
إلى موفى جوان هويتين بمنوبة وتو�س سبيل الذكر لدى أما�تي المال الج في شأنها وصولات تغطية والتي بلغت على

كما تبين أن عددا هاما من هذه الفصول يتعلقّ بوصولات تسوية . فصلا 2.258و 2.742على التوالي  2008
  .1998بعيدة ترجع في بعض الحالات إلى سنة تمّ إرسالها إلى الخزينة العامة منذ فترات 

  
ويعود التأخير في إصدار وصولات التغطية أساسا إلى محدودية أعمال الرقابة المنجزة في هذا اال 

استنادا إلى  2007و 2006لعمليات التي ترد سنويا على الخزينة العامة والتي بلغت في سنتي ل العدد الهاموإلى 
  .ألف عملية 95وألف  94على التوالي يدا�يا المعطيات المستقاة م
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ورغم تكليف أمناء المال الجهويين بالتنسيق مع مصالح الخزينة العامة لمتابعة مصاريف التسوية التي لم ترد 
تركيز مهام الرقابة على هذا الصنف من العملي ات في مستوى أمين المال العام بصفته في شأنها وصولات تغطية فإن

   .العمليات المنجزة سنوياحجم لمركزي من شأ�ه أن يحد من نجاعة هذه المراقبة وذلك بالنظر إلى أهمية المحاسب ا
  

 بوظيفتها أما�ات المال الجهويةمكرر من مجلة المحاسبة العمومية لا تضطلع  192 لفصلاحكام وخلافا لأ
  . مستوى الخزينة العامةفي تنجز المهام  هذه بقيت حيثفي خصوص التصرف في الودائع والأما�ات 

   
  الإيرادات غير المستخلصة بقايامراقبة  - ج
  
ى أما�ات المال الجهوية في إطار رقابتها على قائمات بقايا الإيرادات غير المستخلصة وبالإضافة إلى تتولّ

زمة ي اللالمساعلالتثبت من بذل المحاسب المعني  نة بهذه القائماتة المعطيات المضمة وصحد من دقّالتأكّ
  . للاستخلاص والحرص على تفادي سقوط الديون بالتقادم

  
ن من خلال فحص عينة  نة من الحسابات المؤشر عليها �قصوتبيمن حيث دقة المعطيات المضم

تاريخ بقت أساسا بتاريخ الاستحقاق ومادية تعلّ ت أخطاءنبقائمات بقايا الإيرادات غير المستخلصة التي تضم
ولا تعكس المعطيات المدرجة بالقائمات المحالة إلى كلّ من . لقاطعة للتقادمبيعة وتواريخ الأعمال اطبالتثقيل و

ة للمدينأما�ات المال الجهوية ودائرة المحاسبات بالنسبة إلى بعض الفصول الوضعية الحقيقي .  
  

ير المستخلصة بما يمكنّ دائرة وتتأكّد الحاجة إلى إعادة النظر في محتوى الوثائق المثبتة لبقايا الإيرادات غ
    .على حسابات التصرف على الوجه المطلوب بتهااقرمالمحاسبات من إجراء 

  
وقد ترتبّ عن هذا النقص وإلى . إجراء مراقبة وقائية لتفادي تقادم الفصول ى هذه الأما�اتولا تتولّ

           لدى قباضة المالية بمنوبةال المثعلى سبيل بلغ إدراك التقادم لعدد هام من الفصول  2008جوان  موفّى
 وذلك بدون اعتبار د.م 12 فاقفصلا بمبلغ  1.726ة قباضة نهج الجند ولدى .م 13 فاق فصلا بمبلغ 1.475

ةالخطايا والعقوبات المالي .  
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ير غبقيت بقايا الإيرادات غير المستخلصة بعنوان الديون الراجعة للجماعات المحلية  ويجدر التذكير أن
 التي أعفت 1995جا�في  16بتاريخ  11المذكرة العامة عدد  بمقتضىخاضعة لرقابة أما�ات المال الجهوية وذلك 

  .في بقايا الإيرادات غير المستخلصةاسمية من إعداد قائمات  بصفة وقتية قباضات البلديات
   

لبلديات اهزة بالإعلامية من إعداد قائمات في بقايا الإيرادات غير ولئن تمكّنت بعض ا ،وفي المقابل
على غرار طبيعة  المعطيات اللازمة لمراقبة تقادم الديون نتضمت أ�ّها لاالمستخلصة فقد بين فحص هذه القائمات 

   .وأ�واع أعمال التتبع المنجزة بعنوانها
  

صة بالبلديات اهزة ستتم موافاة الدائرة بالقائمات الخا"وجاء في رد وزارة المالية في هذا الخصوص أ�ّه 
   ".بالإعلامية

  
تثقيل الديون الراجعة لها وعدم تضمن الإدارية  ذات الصبغة وأدى عدم تولي بعض المؤسسات العمومية

الضرورية  اتالبيا�الأخرى ذات الصبغة الإدارية القائمات المصاحبة للحسابات المالية لبعض المؤسسات العمومية 
  .حول تاريخ الاستحقاق وأعمال التتبع إلى عدم تمكنّ أما�ات المال الجهوية من إنجاز أعمال مراقبة بهذا العنوان

  
لدى أما�ات المال  2007في سنة تجاوزت المبالغ التي تمّ طرحها طرح الديون الراجعة للدولة وفي مجال 
طرح  �سبةوبلغت . د تمّ طرحها على المستوى الوطني.م 240د من ضمن حوالي .م 138الجهوية محلّ الرقابة 

�سق تقديم مطالب فضلا عن محدودية و. لة الديون المثقلة لديهامن جم % 7,38الديون المثقلة بهذه الأما�ات 
طرح عدم ضبط معايير وشروط تبين ا�ات المال الجهوية بتو�س الكبرى الطرح من قبل المراكز المحاسبية التابعة لأم

اضطلاع أمناء المال الجهويين يعوق وهو ما  حسب أصنافها والمؤيدات الواجب تقديمهاالراجعة للدولة لديون ا
  . بمهامهم في هذا اال

  
بعد استخلاص قسط من الدين إلغاء أو تعديل بعض قرارات التوظيف الإجباري بنسب مرتفعة  وأدى

إلى بروز صعوبات عمليفي بعض الحالات التأشير  أ�ّه تمّ لوحظفقد . ة بعنوان بعض الفصولة في طرح المبالغ المتبقي
البنود المنصوص عليها بقرار التوظيف  بينعلى ملفات طرح رغم قيام المحاسبين المعنيين بإجراء عملية مقاصة 
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د المعنية وذلك وتؤدي المقاصة بين بنود الفصل الواحد إلى �تائج محاسبية مخالفة للوضعية الحقيقية للبنو. الإجباري
  .من حيث الاستخلاص والطرح والمبالغ المتبقية للاستخلاص

  
ما زالت الديون الراجعة للجماعات المحلية تشهد تأخيرا في طرح الفصول موضوع العفو الجبائي حيث و

 رة العامة عددذكّوإجمالية إلى أما�ات المال الجهوية وذلك خلافا للماسمية لم تتولّ كل الجماعات المحلية توجيه قائمات 
  . 2007ت على تنزيل عمليات الطرح ضمن الحساب المالي لسنة التي �ص 2007أفريل  11الصادرة بتاريخ  47

  
  مراقبة عمليات الخزينة - د
  

بالإيداعات لضمان الحقوق تعلّقت النقائص في مجال مراقبة أما�ات المال الجهوية لعمليات الخزينة أساسا 
  .دةصكوك غير المسدقات بعنوان الوبالتسب

  
لدى أما�ات المال د .م 68اة فاقت المبالغ غير المسو أنضح الحقوق اتّ لضمانلإيداعات فبالنسبة إلى ا

تو 2007ى سنة في موفّة بولايات تو�س الكبرى الجهويوتتعلّق هذه المبالغ أساسا . ألف فصل 27 حوالي خص
  .ات الديوا�يةارية وبالعمليبالعمليات العقّ
 

ارية إلى القائمات المستخرجة من منظومة ات العقّة لتسوية المبالغ بعنوان العمليأما�ات المال الجهويتستند و
. إلى عدم تضمنها طبيعة العملية موضوع الإيداع �ظرا من مراقبة تسويتها على الوجه المطلوب والتي لا تمكنّ "رفيق"

 الوثائق التي يتم لتصرف لا تمكنّ إرفاقها بحساب اكما أنبالي بالتّلا تسمح ة ومن تحديد طبيعة العمليظر في الن
تها للتسويةقابلي .  

  
وفي خصوص تسوية الإيداعات لضمان الحقوق بعنوان العمليات الديوا�ين أنة تبي لا ة أما�ات المال الجهوي

الأ�ظمة ات تجارية منجزة في إطار بعمليهذه الإيداعات أساسا تتعلقّ  وحيث .اتمراقبة تسوية هذه العمليتتولى 
التوقيفي هذه تسويةة فإن دقّةوأن تضفي مزيد الالمستخلصة من الرفع في حجم المبالغ تمكنّ أن  من شأنهاات العملي 
  . اسبية لقباضات الديوا�ةالمعطيات المح على
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بأما�ات  2007مبلغها في موفى  دة والتي �اهزقات بعنوان الصكوك غير المسدوفيما يتعلّق بتسوية التسب
لا  ارغم أ�ّه "رفيق"د لوحظ أن أعمال المتابعة تستند إلى المعطيات المدرجة بمنظومة .م 4,261المال الجهوية 

ت تولّ حيث ق بإنجاز أعمال التتبعكما لوحظ اختلاف بين المراكز المحاسبية في ما يتعلّ. ع المنجزةأعمال التتبتتضمن 
   .ةليقتصر البعض الآخر على توجيه إعلامات أوافي حين  صدار بطاقات إلزامبعض المراكز إ
  
  مراقبة التصرف في المحجوزات  - هـ

    
نة بسجلات المراكز همة متابعة ومراقبة تصفية المحجوزات المضمبمأما�ات المال الجهوية  ضطلعت
إحداث  2007منذ جوان تمّ ت تو�س الكبرى في إطار إعادة توزيع مشمولات قباضات المالية بولاياو. المحاسبية

قباضة مالية مختصف في المحجوزات والبيوعات بسيدي رزيق شمل مرجع �ظرها ولايات تو�س الكبرىة في التصر .  
  
إحالة المحجوزات المتبقية لديها إلى  2008جوان  16إلى تاريخ لم تتول المراكز المحاسبية  أغلب تبين أنو

المذكورةة القباضة المختص.  
  

 المحاسبية الراجعة إليها بالنظر متابعة وضعية المحجوزات بالمراكز الجهويةولا تتولى مختلف الأما�ات 
ولم تطالب أما�ات . وضعية المحجوز ر لديها قائمات دورية فيلا تتوفّو في الغرضلوحظ أ�ّها لا تمسك دفاتر  حيث

التي وتلك ن الكميات المودعة ثلاثة أشهر بجداول تتضم دها كلّبمبالنظر  المال الجهوية المراكز المحاسبية الراجعة إليها
وحالت هذه النقائص دون تثبت  .الجاري بها العملالإجراءات عليه  تنصوقع بيعها أو إتلافها أو إيداعها مثلما 

أما�ات المال الجهوية من صحة وشمولين على كلّة وضعياسبي إحالتها إلى قباضة مركز مح ة المحجوزات التي يتعي
  .التصرف في المحجوزات والبيوعات

  
ومن شأن توجيه . المعني دون إعلام أمين المال الجهوي المختصة قباضةذه الالمحجوزات بهويتم تضمين 

 يساعد علىهوية على غرار ما هو معمول به في مستوى إجراءات التثقيل أن لام بالإحالة إلى أما�ة المال الجإع
  . بالنجاعة المطلوبةة المحجوز وضعي متابعة
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  التفقد أعمال  - و
  
بين أما�ات المال الجهوية من حيث �سبة تغطية المراكز المحاسبية بأعمال تبي ففي . تفقدالن تفاوت هام

أما�ة المال الجهوية ببن عروس اكتفت مضاعفة �سبة تغطية  2007في سنة حققت أما�ة المال الجهوية بأريا�ة  حين
. المقابيض مع دفاترد المختصر للصندوق وبجبالتفقّأساسا  عمالوتعلّقت هذه الأ. % 53 تغطية في حدودب

بعض المراكز المحاسبية حيث تواصل إنجاز هذه مقابيض ولوحظ في هذا اال تأخير هام في إنجاز محاضر تفقد 
  .ضات الراجعة بالنظر إلى أما�ة المال الجهوية بتو�سقبابالنسبة إلى الى السنة الموالية للسنة المعنية الأعمال إلى موفّ
  

أ�ّه لا يتم تعمير ذمة المحاسبين العموميين في إطار أعمال المراقبة والتفقد بعنوان الديون التي  ولوحظ
 دقة بتفقّالمتعلّ �1982وفمبر  26الصادرة بتاريخ  37رة العامة عدد لمذكّا كها التقادم وذلك خلافا لمقتضياتأدر

   .المراكز المحاسبية وبتعمير الذمة
  

III- التنظيم والتسيير و�ظام المعلومات  
  
  . المعلومات لديها�ظام شملت الأعمال الرقابية التنظيم والتسيير بأما�ات المال الجهوية و  
  
  التنظيم والتسيير  - أ

  
اسبة المحض مكلف بفرع لدى أما�ات المال الجهوية مفو يتوفّرخلافا للنصوص الجاري بها العمل لا 

ض مكلفّ بمتابعة استخلاص الديون العمومية لفائدة الجماعات ة مفون شغور في خطّكما تبي. للمصالح المشتركة
ة مفوض مكلفّ بقسم محاسبة عدم تعيين أعوان في خطّو ةالإداريالصبغة ذات  المحلية والمؤسسات العمومية

  . للتفقّد
  

وتمّ . تنشيط الاستخلاصد والتفقّ �قص في عدد الأعوان في مجالي لوحظة ريوعلى صعيد الموارد البش
معدل عدد حيث بلغ  الجهويةحجم الأعمال المسندة للأعوان بين مختلف أما�ات المال في تفاوت الوقوف على 

بالنسبة إلى أما�ة  82حسابية مقابل  128ما قدره  1الحسابيات بالنسبة إلى كلّ عون بأما�ة المال الجهوية بتو�س 
  . المال الجهوية ببن عروس
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 %  48بأريا�ة و % 50وتتميز أما�ات المال الجهوية بمستويات عالية لنسب التأطير لديها حيث بلغت 

الأما�ات محلّ الرقابة لم تعد برامج  أنتبين و. 2008في مـوفّى جوان  بمنوبة % 24ببن عروس و % 47و بتو�س
ا�طلاقا من  بذلك باستثناء أما�ة المال الجهوية بتو�س التي بادرتائدة المراكز المحاسبية التّابعة لها تكوين سنوية لف

  .2008سنة 
   
  المعلومات �ظام -ب
  

الوقوف  أفضل الممارسات الدولية في مجال تقنية المعلومات التشريع الجاري به العمل وإلى تمّ بالاستناد إلى
بتدقيق وظائف المرصد المتوفّر لدى أما�ات المال حكّم العامة لتقنية المعلومات وبط التعلى ملاحظات تتعلقّ بضوا

  .الجهوية
  

طبيقات ق بضوابط التحكّم العامة لتقنية المعلومات لوحظ أن المشاريع المتعلّقة بالنظم والتّففي ما يتعلّ
  .الأي تخطيط في االإعلامية لدى وزارة المالية أنجزت في غياب 

  
رات العامة إقرار بعض ولئن تمّ ضمن المذكّ. السلامة المعلوماتيةكما تبين عدم توفّر خطّة موثّقة في مجال 

ضمن  الإجراءات الحمائية على غرار اعتماد كلمات العبور فقد تبين على مستوى المرصد المتاح لأما�ات المال
كلمة العبور وفي �فس المعرف مما أفقد هذا الإجراء طابعه أن جميع المستعملين يشتركون في �فس  "رفيق"منظومة 

 . السري والشخصي

  
صعبة  جعلهاعلى بصورة منتظمة و العبورتغيير كلمات ضرورة على الممارسات  أفضل تؤكدو

يص اكتفت بالتنص إذ شروطا خاصة في هذا االلم تحدد المذكّرات العامة الصادرة في الغرض غير أن  .التخمين
   .كلمّا حصل اعتقاد لديهم بأ�ّها أصبحت معروفة لدى الغير العبورعلى وجوب تقديم الأعوان لطلب تغيير كلمات 

  
وتبين عدم توفّر مخططّ لاستعادة العمل عند حصول كوارث بما في ذلك اعتماد موقع للنسخ الاحتياطي 

ق دوري للسلامة المعلوماتية وفقا لأحكام القا�ون لحماية المنظومات المستغلّة وعدم إخضاع النظم المتوفرة لتدقي
  .والمتعلقّ بالسلامة المعلوماتية 2004فيفري  3المؤرخ في  2004لسنة  5عدد 
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. قبعض التغييرات على المنظومة دون إعلام أو توثي تمّ إدخال أ�ّهوفي خصوص إجراء التعديلات تبين 
ويتعلّق ذلك أساسا بوظيفة  .ا تمّّ توثيقه ضمن المذكّرات العامةضح أن ما يحتويه المرصد من وظائف يفوق مواتّ

  .وظيفة متابعة الديون المثقلةبوظيفة التصرف في قائمة المستعملين وبالاعتراض الإداري و
  

تبين أن الوظائف المضمنة به لا تشتمل على " رفيق"وفي مجال تدقيق المرصد المتوفّر ضمن منظومة 
ويذكر في هذا اال الوظائف المتعلقة . اولة إلى أما�ات المال الجهوية وأن العديد منها ينجز يدويجميع المهام الموك

وبالنظر إلى أهمية حجم . بتثقيل الديون غير الجبائية وبالطرح وبمراقبة الحسابيات وبإعداد الإحصائيات الشهرية
من شأن تأليتها أن يمكنّ من إحكام إنجاز هذه  هتكررة فإ�ّصبغتها المإلى العمليات المنجزة بعنوان هذه المهام و

  .العمليات ومراقبتها
  
. في مجال المراقبة والمتابعةلها عدم استغلال أما�ات المال الجهوية لجميع الوظائف المتاحة لوحظ و

للتّحري حول  "رفيق"ومة إلى منظالاستناد بفخلافا لأما�ة المال الجهوية بتو�س التي تتولى مراقبة بطاقات الإلزام 
ل المنظومة باستغلالا تقوم �ة المال الجهوية بأريا�ة أمافإن ع أعمال التتبمن إنجاز و هكلّ ديو� اعتبارالمدين والتثبت من 

  .الشروط الشكلية لبطاقات الإلزاموتقتصر على مراقبة احترام 
  

ة بأريا�ة على ت ضمن المنوفي مجال متابعة الإشعارات تقتصر أعمال التثبظومة لدى أما�ة المال الجهوي
أما لدى أما�ة المال . مدين بعنوان الخطايا والعقوبات المالية دون الأصناف الأخرى من الديونللالديون المحتملة 

رفه الجهوية بمنوبة فتعتمد عملية التحري في هذا اال إما على رقم بطاقة التعريف الوطنية للمدين وإما على مع
  .الجبائي مما لا يمكنّ من التفطنّ إلى الديون المحتملة بصفة شاملة

  
 منتحديد الوظائف والواجهة والا�دماج من �احية و في مستوىتصميم المنظومة  منهذه النقائص  وتتأتّى

  . عدم توفّر أدلّة الاستعمال من �احية أخرى
  

 ن أنزمة لإجراء ما�ات المال الجهوية كلّ المتيح لألا ي البعض منهافعلى صعيد الوظائف تبيعطيات اللا
أعمال التتبع  يتضمن  لة لاال التصرف في الديون المثقّمن ذلك أن جدول متابعة �شاط القباضات في مج. المراقبة

  .مدينللأعمال التتبع اراة بعد الإ�ذار الموجه  ولا يبين  بعنوان الإعلام الأولي
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وظيفة واحدة في مجال التحري عن المدينين عدم توفّر المنظومة بدوره من خلال  ويتجلّى ضعف ا�دماج
حيث يتم اللجوء إلى استعمال عديد  مبطاقة ممتلكاتهعلى لة أو تمكنّ من التعرف على وضعية ديونهم المثقّ

  . فيةوظائف أساسية مختلفة للحصول على المعطيات بالشمولية الكالالوظائف الفرعية التابعة 
  

 للمنظومة خاصة أن هذه الأخيرة استعمالأدلّة  الجهوية بتو�س الكبرى تفتقر إلىولوحظ أن أما�ات المال 
إلمام المستعملين بكلّ الوظائف المتوفّرة  محدوديةفي ذلك  ساهم وقد .لا تتضمن دليلا أو وظائف مدمجة للمساعدة

  .ة بين مختلف أما�ات المال الجهويةعدم استغلال المنظومة بصورة متماثلأدى إلى  و
  

من قياس مؤشرات ولا وفيما يتعلقّ بجداول القيادة لوحظ أ�ّها لا تمكنّ من مقار�ة الإنجازات بالأهداف 
  . النشاط المعتمدة لتقييم أداء المراكز المحاسبية ومتابعة �سق تطورها

  
تؤكّد  روبيوفي إطار الشراكة مع الاتّحاد الأ "رفيق"وفي ا�تظار إنجاز عملية المراجعة الشاملة لمنظومة 

  .الدائرة على الجدوى من التقيد بأفضل الممارسات في مجال تقنية المعلومات
  

*  
  

*                      *  
  

في مجال المالية العمومية خاصة من حيث ممارسة دعم اللامحورية من ة إحداث أما�ات المال الجهويمكنّ 
والإحاطة والمراقبة لفائدة مختلف أصناف المراكز المحاسبية على المستوى الجهوي وتنشيط  وظائف التأطير

  .خلاصالاست
  
التي تغطّي " رفيق"قد ساعد على ذلك إنجاز جا�ب كبير من أعمال قباضات المالية في إطار منظومة و

ة بتو�س الكبرى التي ال الجهويوقد وقفت الدائرة على هذا الأثر في مستوى أما�ات الم .شبكتها كامل الجهات
  .من جملة الموارد الذاتية لميزا�ية الدولة % 80استخلاص حوالي المراكز المحاسبية الراجعة إليها بالنظر تسجل 
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مزيد إحكام أما�ات المال الجهوية العمل على الديون العمومية  استخلاص من مردود الرفعويستدعي 
التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة  بدعمذلك و التتبع والتصرف في النزاعاتقيل ولمتابعتها ومراقبتها لأعمال التث

طايا والعقوبات وكذلك الخديون أملاك الدولة خاصة منها وغير الجبائية  وأالجبائية في ما يتعلقّ بالديون سواء 
  .المالية

   
تغطية أعمال هذه  السعي إلىيتّجه جان الجهوية للاستخلاص وبالنظر إلى أهمية الدور الموكول إلى اللّ

  . إضفاء النجاعة المطلوبة على التدابير والتوصيات المنبثقة عنهاإلى  جان لجميع المراكز المحاسبية واللّ
  
إلى ووتأطيرهم ة مأموري المصالح الماليخلايا الاستخلاص وبأعوان د الحاجة إلى تدعيم الإحاطة تتأكّو
  . لتنفيذيةلأعمال ال العنايةإيلاء مزيد 

  
دقةّ  التي تشوب ة في مجال المراقبة والتفقد تلافي النقائص أما�ات المال الجهوي أداءويستدعي الرفع من 
  . تهيئتها وتقديمهاالحسابات و إعدادالتأخير في تدارك و وشمولية أعمال المراقبة والتفقد

  
  .بالتقادمسقوط من ال يضمن حمايتها توصي الدائرة بدعم الرقابة على الديون المتبقية للاستخلاص بماو
  

وإثراء وظائفها وتوسيع �طاقها أن يساعد أما�ات المال " رفيق"الإسراع في مراجعة منظومة  ومن شأن
  .ضطلاع بمهامها على الوجه المطلوب بما يمكّنها من تحقيق الأهداف المرجوة من إحداثهالاالجهوية على ا
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  ومية والاستخلاص رد الإدارة العامة للمحاسبة العم
    

على التصرف لدى أما�ات   2007خلال سنة  لدائرة المحاسبات اراة تركّزت الأعمال الرقابية الميدا�ية
المال الجهوية بولايات تو�س الكبرى، على تقييم دور أما�ات المال الجهوية في مجالات الاستخلاص والمراقبة والتفقّد 

 وقد تضمن التقرير التأليفي جملة من الملاحظات والمقترحات. م المعلومات لديهاوكذلك التنظيم والتسيير و�ظا
  :تستدعي التوضيحات التالية 

  
  الاستخلاص      –1
  

يكتسي دور أما�ات المال الجهوية بولايات تو�س وأريا�ة وبن عروس ومنوبة  أهمية خاصة بالنظر إلى 
من  % 80، حوالي 2007ظر في مجال الاستخلاص حيث مثلّ، في سنة دور المراكز المحاسبية الراجعة إليها بالن

مجمل الموارد الذاتية لميزا�ية الدولة وكذلك بالنظر إلى حجم الديـون المثقّلة بسجـلات هذه المراكز حيث مثّـلت 
لديون وقد تطورت الاستخلاصات بعنوان ا. من مجمل الديون المثقّلة على الصعيد الوطني % 70هذه الديون 

مقابل �سبة  % 141,6بالمراكز المحاسبية التابعة إلى هذه الأما�ات بنسبة   2007إلى سنة  2004المثقلة من سنة 
  .على المستوى الوطني % 93

  
وتركّزت ملاحظات الدائرة في مجال الاستخلاص حول دور أما�ات المال في مراقبة تثقيل الديون وتنشيط 

  .تبع و�زاعات الاستخلاص بالمراكز المحاسبية التابعة لهاالاستخلاص ومراقبة أعمال الت
  
  مراقبة تثقيل الديون –أ
  

على مستوى استخلاص الديون الجبائية المثقّلة الراجعة للدولة أشار التقرير إلى أن الأعمال المتعلّقة 
ة أعمال الرقابة والمتابعة  الموكولة إلى بمراقبة تثقيل الديون الجبائية مازالت تنجز يدويا وتدعو في هذا الصدد إلى تألي

  .أما�ات المال الجهوية
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تمّ تركيزها في البداية بقباضات " رفيق"وإجابة على هذه الملاحظة، تجدر الإشارة إلى أن منظومة 
لّ المالية حيث أ�ّها معنية مباشرة بعمليات الاستخلاص وتمّ توسيعها، خلال السنوات الماضية، تدريجيا لتشمل ك

  . القباضات المالية من �احية وتغطّي كامل مشمولاتها من �احية أخرى
  

توسيع المنظومة بصفة شاملة في �طاق إرساء النظام المديري للإعلاميـة التصورات لوتتم حاليا دراسة 
التثقيل والطرح ومتابعة  مما سيمكنّ من توسيع وظائفها لتشمل أعمال المتابعة التي يتولاّها أمناء المال الجهويين في مجال

ويجدر التأكيد في . أعمال التتبع ودعمها بوظائف فرعية أخرى لتغطّي جميع المهام الموكولة إلى أما�ات المال الجهوية
هذا الصدد على أن عمليات التثقيل والاستخلاص الحالية على مستوى القباضات المالية ومراكز مراقبة الاداءات 

  .ودون تأخير مما يضمن السير العادي لنسق استخلاص الديون الجبائيةيتم إنجازها آليا 
  

وفي �فس السياق، ولدعم استخلاص الموارد المتأتية من استغلال أملاك الدولة، تمّ القيام بدراسة 
اتجاه   والشؤون العقارية في أملاك الدولة تشخيصية لإجراءات تثقيلها واستخلاصها ويتم التنسيق مع مصالح وزارة

  .ضبط إجراءات مشتركة بهدف تحسين استخلاص هذا النوع من الموارد بالفاعلية المطلوبة
  

وفي مجال استخلاص الخطايا والعقوبات المالية �شير إلى أن مشروع تركيز منظومة إعلامية للربط الآلي 
اهم في إضفاء أكثر نجاعة في التصرف بين المحاكم وقباضات المالية هو الآن في مرحلة متقدمة من الانجاز مما سيس

مقار�ة بسنة   %  25تطورا في الاستخلاصات بنسبة   2008في الخطايا والعقوبات المالية وقد تحققّ خلال سنة 
  .وهي �سبة طيبة و قابلة للتحسن  2007

  
ملحوظ في استخلاص الديون الجبائية الراجعة للجماعات المحلية فقد سجل تحسن إلى  أما بالنسبة

          حيث بلغت �سبة التطور بولايات تو�س الكبرى 2007مقار�ة بسنة  2008الإيرادات المحققّة خلال سنة 
على المستوى الوطني، وقد اتّخذت الإجراءات اللازمة لتنطلق عمليات  % 18.5مقابل �سبة  % 21.57

لح البلديات لتفادي التأخير في إرسال جداول الاستخلاص بداية من أول السنة مع الحرص على التنسيق مع مصا
  .التحصيل وباقي أذون الاستخلاص كعقود الكراء والبيع وغيرها
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يتم حاليا تركيز جهود مشتركة بين مصالح وزارة الداخلية والتنمية المحلية ووزارة المالية للعمل على و
  2008بلدية خلال سنة  89وشملت " بلدياتأدب "إرساء منظومتين جديدتين مندمجتين، تعنى الأولى بالنفقات 

وتعنى المنظومة الثا�ية بالموارد ا�طلق العمل بها بعدد من القباضات البلدية على . 2009بلدية مبرمجة لسنة  72و
وستمكنّ هذه المنظومات من ربط مصالح البلدية مع القباضة مـما سيمكّن من تفادي التأخير في . سبيل التجربة
  .يات بينهاتبادل المعط

  
يتطلبّ دعم استخلاص الديون الراجعة لها مزيد الأعمال التنسيقية لمؤسسات العمومية ا إلى وبالنسبة

والإسراع في إعداد ...لتثقيل المبالغ المتأتية من كراء الفضاءات والمشارب بين آمري القبض وأمناء المال الجهويين
علما وأ�ّه في إطار تعصير التّصرف المالي للمؤسسات العموميـة، تمّ ، ..)عقود الكراء(أذون الاستخلاص النهائية 

وقد شـمل هذا . بعديد المؤسسات العمومية " أدب مؤسسات"، تركيز النظام المعلوماتي 2005بداية من سنة 
          ليشمل 2009، ومن المنتظر أن يرتفع سنة 2008إلى  2005مؤسسة خلال الفترة الممتدة من  265المشروع 

  . مؤسسة 358
  
  تنشيط الاستخلاص - ب
  

بهدف الرفع من مردودية استخلاص الديون المثقّلة، تمّ في مستوى قباضات المالية إحداث خلايا 
كما سيتم بمقتضى تعليمات عامة . استخلاص وأوكلت مهمة متابعة �شاط هذه الخلايا إلى أما�ات المال الجهوية

ضبط دور اللجان الجهوية للاستخلاص مع التأكيد على دورية الاجتماعات وكيفية  هي الآن بصدد الإعداد،
  . متابعـة إنجـاز التوصيات المنبثقة عنها

  
في إطار تفعيل أساليب التنفيذ لاستخلاص الديون المثقّلة، مكنّ إرساء وظيفة الإعتراضات الإدارية 

إضافية بعنوان الديون الجبائية بلغ مجموعها لدى أما�ات المال التي تمّ إدراجها بمنظومة رفيق من توفير استخلاصات 
  .د.م 1,870حوالي  2008الجهوية بولايات تو�س الكبرى إلى موفّى جوان 

  
وفي �فس السياق، تعمل الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخـلاص على مزيد تنظيم سـلك 

تمّ تحسين �ظام التّأجير ـاعة اللازمة على التصّرف في هذا السلك حيث مأموري المصالح المالية بـهدف إضفاء النج
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تطبيقة إعلامية لإحكام كما تمّ تدعيم القباضات بالعدد الكافي من المأمورين، وسيتم تخصيص  2006خلال سنة 
  . التصرف الإداري والمالي لأعوان هذا السلك

  
  المراقبة والتفقدّ - 2
  

ال الجهويين في مجال مراقبة الحسابات تمّ تشكيل لجنة مشتركة تضم كلّ من مصالح لتدعيم دور أمناء الم
وزارة المالية ودائرة المحاسبات للتعمق في النظر في تبسيط إجراءات تقديم الحسابات السنوية واقتصار آجال تقديمها 

نظيم أعمال المراقبة باعتماد دليل تمـت إعادة تومراقبتها، وقد أوشكت هذه اللّجنة على إتمام أعمالها ،كما 
  . مراقبة للحسابيات الشهرية والثلاثية

  
لتصفية الإدارية المنصوص عليها بمجلة المحاسبة العمومية، وباعتبار أ�ّها تـمثّل وظيفة ا إلى أما بالنسبة

ادة وبرمجت تكوينا فنيا ليتم جديدة لأمناء المال الجهويين، فإن الإدارة بصدد إعداد دليل الإجراءات الخاص بهذه الم
  .البدء في تجسيمها حال الا�تهاء من عمليات الإعداد

  
وفي مجال عمليات التسوية التي تربط القباضات المالية بالخزينة العامة، قامت مصالح الإدارة العامة  

  .2008للمحاسبة العمومية والاستخلاص بعملية تطهير لعدد هام منها خلال سنة 
  

و�ظرا لصعوبة  ت المحاسبين العموميين، مستقبلا،دي تراكم العديد من عمليات التسوية بكتاباولتفا
، تمّ إدراج هذه النقطة الهامة في إطار النظام المديري )émargement(المتابعة اليدوية لعمليات التذييل 

لامية للمصادقة على العمليات المنجزة وسيتم، في هذا اال، تركيز منظومة إع") رفيق"تجديد منظومة (للإعلامية 
تربط بين قباضات المالية والخزينة العامة مما سيمكنّ من الاستغناء ، نهائيا، عن الأعمال اليدوية وتفادي التأخير في 

 . متابعة هذه العمليات
  

،  2008وفي إطار معالجة مسألة الشيكات غير المسددة تمتّ تسوية العديد من الحالات خلال سنة 
كما تمّ بالتّنسيق مع الديوان الوطني للبريد والبنك المركزي، إعادة النظر في إجراءات ومسالك التصرف فيها في 

وا�طلاق " رفيق"كما تمّ بالتوازي تحيين منظومة . اتّجاه تقليص عددها واختصار آجال التّسوية عند الاقتضاء
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ية بولايات تو�س الكبرى، وسيتم توسيع هذه المنظومة لتشمل العمل بالإجراءات الجديدة على مستوى قباضات المال
هذا، وقد توجت اهودات بإصدار دليل إجراءات للتصرف في . 2009باقي ولايات الجمهورية مع موفّى سنة 

  .الشيكات ولوحظ تحسن واضح في هذا اال
  
  التنظيم والتسيير -  3
  

المتعلقّ بتنظيم المراكز  1999لسنة  630تنقيح الأمر عدد  في مجال تنظيم أما�ات المال الجهوية، تمّ
الذي حدد هيكلا وظيفيا طموحا  2006لسنة  995المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية بمقتضى الأمر عدد 

عديد الخطط  لأما�ات المال الجهوية يأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحالية والمستقبلية وهو ما يفسر وجود شغور في
الوظيفية ويتم تدريجيا ملائمة الخطط السابقة مع الهـيكلة الجديدة لأما�ات المال الجهوية  وتسديد الشغورات حسب 

  .توفّر الإمكا�يات
  

أما بخصوص ملاحظة الدائرة المتعلّقة بنقص الموارد البشرية بمصالح الاستخلاص والتفقّد فتجدر 
 2008و 2007ركيز خلايا تنشيط الاستخلاص وتدعيم مصالح التفقّد، تمّ خلال سنتي الملاحظة أ�ّه لاستكمال ت

لدعم هذه المصالح كما سيتم تعزيزها ) متحصل على الإجازة في القا�ون أو المحاسبة(عو�ا برتبة متفقّد  15تعيين 
  .لاحقا بمزيد الأعوان

  
  �ظام المعلومات -  4
  
الإدارة (ومصالح الاستخلاص، تعكف مصالح وزارة المالية  في إطار مشروع تعصير مصالح الجباية 

العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 
. علامية، بالتّعاون مع إدارة الجباية الفر�سية، على إعداد المخططّ المديري للإ)ومركز الإعلامية لوزارة المالية

وسيمكنّ هذا المخططّ من الارتقاء بالمنظومات الإعلامية لوزارة المالية إلى مستوى أعلى وسيمكنّ بالتّالي من 
ويرتكز هذا المشروع على توسيع . تجاوز العديد من النقائص والملاحظات التي تـمت إثارتها من خلال تقرير الدائرة

أعمال المراقبة والمتابعة الموكولة لأمناء المال الجهويين وربط القباضات حيث ستتم تألية " رفيق"وإثراء منظومة 
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المالية بالخزينة العامة باعتبارها المركز المحاسبي المكلفّ بتجميع حسابات محاسبي الدولة ومكلفّ كذلك بمسك 
  .الحساب الجاري للخزينة لدى البنك المركزي 

  
الإعلامية التابعة لوزارة المالية والمنظومات الإعلامية التابعة كما سيتم النظر في الربط بين المنظومات 

لوزارات أخرى على غرار وزارة العدل وحقوق الإ�سان فيما يتعلقّ باستخلاص الخطايا والعقوبات المالية ووزارة 
  .الداخلية والتنمية المحلية فيما يتعلقّ بالخطايا المرورية والسجلّ العدلي

  
المساعدة " هي الآن في مرحلة متقدمة من تركيز �ظام الإدارة أنر الإشارة إلى وفي �فس السياق تجد

 système" (على أخذ القرار d’aide  à  la  décision ( ة والقيامالذي يسمح باستخراج الجداول البيا�ي
 .بمختلف الدراسات والتحاليل في مختلف الجوا�ب ذات الصلة بالاستخلاص

 

  


